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 برليــن - أكـــد خبـــراء أن جهود الدول 
من أجل فتح أبواب الاســـتثمار في مجال 
الوقـــود الإلكترونـــي (إي-فيـــول) ضمن 
استراتيجية الحفاظ على البيئة، تواجه 
تحديـــات كثيرة علـــى رأســـها التكاليف 

الباهظة ومن ثم عمليات التسويق.
ويمثل إنتاج هذا النـــوع من الوقود 
الداخلي،  الاحتـــراق  محركات  مســـتقبل 
وخاصـــة فـــي الســـيارات الحديثة حيث 
يمكـــن اســـتعماله في محـــركات البنزين 

التقليدية كونه صديقا للبيئة.
ويتـــم إنتـــاج الوقـــود الإلكترونـــي 
بواسطة الكهرباء، التي يتم توليدها من 
المصادر المتجددة والمياه وثاني أكســـيد 
الكربون مـــن الهواء ولا تصـــدر عنه أي 
انبعاثات ضارة أو ثاني أكســـيد كربون 
إضافي علـــى العكس من أنـــواع الوقود 

التقليدية.
ورغـــم أن احتـــراق هـــذا النـــوع من 
الوقود ليـــس خاليا من البقايـــا، إلا أنه 
يمكن للملايين من الســـيارات، الموجودة 
حاليـــا علـــى الطرقـــات، التحـــول إلـــى 
اســـتعمال الوقود الإلكتروني والتخلص 
من تأثيرها الضار بالمناخ رغم المحاولات 

التي تقودها ألمانيا مثلا.
ويقول اتحاد الصناعة التابع لاتحاد 
الوقـــود الإلكترونـــي في برلـــين إنه على 
العكس مـــن الهيدروجين الخاص بخلايا 

الوقود فإنه يمكن بيع الوقود الإلكتروني 
وبتكلفـــة  نســـبيا،  وبســـهولة  بســـرعة 
منخفضـــة، عن طريـــق محطـــات التزوّد 

بالوقود الموجودة حاليا.
خبيـــر  دودنهوفـــر  فردينانـــد  لكـــن 
اقتصـــاد الســـيارات فـــي مركـــز أبحاث 
الســـيارات في دويســـبورغ، لديه وجهة 

نظر مغايرة تماما.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
دودنهوفر قوله إن ”الوقـــود الإلكتروني 
يعدّ من الأنـــواع المكلفة للغاية، ولا يمكن 
تصور اســـتعماله مع ســـيارات الركوب، 
أما في الشاحنات فمن المتوقع استبداله 
بخلايـــا الوقود والمحـــركات الكهربائية، 

التي تعمل بالبطاريات“.
ويعتقد أن هناك إمكانية لاســـتعمال 
أنواع الوقود الجديـــدة في الطائرات أو 
ســـفن الشـــحن، ولكن في عالم السيارات 
فإنـــه يـــرى أن الوقـــود الإلكتروني ليس 
أكثر من مناورة ترغب الشـــركات المنتجة 
للزيـــوت المعدنيـــة أو المغذيـــة لصناعـــة 
الســـيارات أو المنتجـــة للســـيارات مـــن 
خلالها في كسب المزيد من 
الوقت لمحركات الاحتراق 

الداخلي.

 الخرطــوم - تتفق الأوساط الاقتصادية 
في الســــودان على أن المشــــاريع الصغيرة 
ومتناهيــــة الصغــــر والمتوســــطة لا تــــزال 
تواجــــه صعوبــــات كثيــــرة، رغــــم التغيــــر 
السياسي الذي تعيشه الدولة منذ أكثر من 

عامين، في سبيل زيادة زخم أعمالها.
وتحتاج هــــذه المشــــاريع، المرتبطة في 
معظمهــــا بقطــــاع الصناعــــة، إلــــى الكثير 
مــــن الدعــــم والتحفيز كونها أحــــد مفاتيح 
مكافحــــة البطالة وتعزيز مؤشــــرات النمو 
للدولة التي تملك أكبر مساحة من الأراضي 

الزراعية في المنطقة العربية.
وفــــي مســــعى لإعطائها نفســــا جديدا 
لمواجهة عقبــــات التمويل تعهدت الحكومة 
الانتقالية بوضع خطة استراتيجية شاملة 
خاصة بالصناعات الصغيرة التي تساهم 
فــــي توفير دخــــل مقبــــول لأصحابها حتى 
يخففوا عن أســــرهم أعباء تراجع قدراتها 

الشرائية.
وطالــــب ملتقى الصناعــــات الصغيرة 
ومتناهيــــة الصغــــر، الذي اختتــــم أعماله 
الخميــــس الماضــــي، الحكومــــة الانتقالية 
بإنشاء محفظة متخصصة لتوفير التمويل 
لأصحاب الحرف، وزيادة ســــقفها من نحو 

12 في المئة حاليا إلى 25 في المئة.
ويعتقــــد الكثيــــر مــــن الفاعلــــين فــــي 
القطــــاع أنه مــــن الضروري إنشــــاء مدينة 
صناعيــــة خاصــــة بالصناعــــات الصغيرة 
وإلحاق مصرف التنمية الصناعية بوزارة 
الصناعة حتى تشــــرف عليه بشكل مباشر 

لدعم أصحاب هذه المشاريع.
وتأمــــل الخرطوم فــــي تحقيق اختراق 
لحاجــــز البطالــــة المرتفــــع ببنــــاء اقتصاد 
موجه للشــــباب من خلال إجراء إصلاحات 
جوهرية وتوفير شــــبكة أمــــان اجتماعي. 
ولكن الأمر يتطلب إزالة الكثير من العقبات.
التي  الانتقاليــــة  الحكومــــة  وتحتــــاج 
تواجــــه جبــــلا مــــن المشــــكلات المزمنة إلى 
وضع تصور واضح من أجل تنمية الأعمال 
الصغيــــرة والمتوســــطة ومتناهية الصغر 
يشــــمل اعتماد آليات المخاطر بالتعاون مع 

المنظمات الدولية والإقليمية.

وليس ذلك فحســــب بــــل عليها وضع 
ضمانات مناســــبة للعمــــل خاصة في ظل 
الأزمــــات التــــي تواجه صغــــار المنتجين، 
مــــع إدخــــال مؤسســــات التأمين كشــــريك 
لحماية القطاع، إضافة إلى ضرورة إنشاء 
منصة للتســــويق الإلكترونــــي للصناعات 

الصغيرة.
كما أنها أمــــام ضغوط أخرى تتضمن 
تبنــــي سياســــات تدعــــم التعليــــم الفني 
والمهنــــي والتقني والشــــروع فــــي إجراء 
مســــح صناعي شــــامل لقطاع المشــــاريع 
متناهيــــة الصغر والصغيرة والمتوســــطة 
وتخصيص بعض الصيغ التمويلية التي 

تتماشى مع سياسة البنوك.

الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى رئيس اتحاد غرف الصناعات 
الصغيرة والحرفية حافظ دوســــة قوله إن 
”المشــــاريع الصغيــــرة ومتناهيــــة الصغر 
واجهت إهمالا كبيرا خلال الفترة الماضية 
رغم أنها تشكل نحو 93 في المئة من مجمل 

القطاع الصناعي“.
ومنــــذ بدايــــة 2021 بــــدأت الحكومــــة 
فــــي التحرك من أجل فتــــح منافذ لإنعاش 
قطــــاع الأعمال المنهك بعــــد رفع العقوبات 
الأميركية، والتي عرقلت تعاملاتها المالية 
وفاقمــــت أزماتها المتراكمــــة منذ أكثر من 
عقدين من الزمن، وزادت من متاعبها حالة 

عدم الاستقرار والأزمة الصحية.
وتوجت ذلك المنحى بتوقيع اتفاق في 
فبرايــــر الماضي مع منظمــــة الأمم المتحدة 
للتنميــــة الصناعيــــة (يونيــــدو) لإنشــــاء 
صندوق سيادي يحمي صغار المستثمرين 
حجمــــه 300 مليــــون دولار، بالإضافة إلى 

طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.

جهود دولية حثيثة

لفتح أبواب الاستثمار

في الوقود الإلكتروني

مساع سودانية لإزالة

عقبات التمويل أمام

المشاريع الصغيرة

تونس تغرق في التصنيفات السلبية

بفعل ضغوط السيولة

 تونــس - تترســــخ حقيقــــة أن تونــــس 
تحتاج لمعجزة للخــــروج من دائرة النظرة 
الدولية الســــلبية في تصنيــــف أوضاعها 
الاقتصادية، والتي تتفاقــــم بفعل مخاطر 
انحسار السيولة النقدية بعد أن وضعتها 
وكالــــة فيتــــش للتصنيــــف الائتماني في 

قائمة المراقبة السلبية.
فيتــــش  خفــــض  أن  خبــــراء  ويؤكــــد 
تصنيــــف تونــــس طويــــل الأجــــل لمصدر 
العمــــلات الأجنبية من بي إلى بي ســــالب 
مع نظرة مستقبلية سلبية لم يكن مفاجئا، 
خاصــــة وأن وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبال قد حذرت في شــــهر مايو الماضي 
مــــن أن تخلــــف البلد عن ســــداد ديونه قد 
يكلــــف القطاع المصرفي مــــا يصل إلى 7.9 

مليار دولار.
وذكــــرت وكالة فيتش في تقرير حديث 
أن خفض التصنيف والتوقعات الســــلبية 
لتونــــس يعكس زيــــادة مخاطر الســــيولة 
الماليــــة فــــي ظــــل الضبابية التــــي ترافق 
عملية الإصلاح الاقتصادي، مع المزيد من 
التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع 

صندوق النقد الدولي.

واعتبــــرت الوكالة أنه لا مفر للحكومة 
إلا الحصــــول علــــى تمويل مــــن الدائنين 
الدوليــــين حتــــى تواجــــه أزمــــة ســــيولة 
محتملة، وهــــو ما يذهب إليــــه الكثير من 

خبراء الاقتصاد في تونس.
وقال المتخصص في الاقتصاد محسن 
تيس في تصريحات لـ“العرب“ إن ”السبيل 
الوحيد لخـــروج تونس من هذا التصنيف 
السلبي وانعكاساته على ثقة الدائنين هو 
الإسراع في عقد اتفاق واضح مع صندوق 

النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاحي 
جديد“.

ورأى تيــــس أن هــــذا الأمــــر ســــيكون 
ضمانا كافيــــا للمؤسســــات الدائنة حتى 
تمنح تونس قروضا أخرى في المســــتقبل 
لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة، وخاصة 
بعد أن أظهرت بعض التقديرات أن العجز 
المالــــي وصل إلى قرابــــة 11.4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وراكمت تونس مع نهاية العام الماضي 
ديونا بلغت مستوى قياسيا يقدّر بحوالي 
92.8 مليــــار دينــــار (33.8 مليار دولار)، أي 
بارتفاع يناهز 11.3 في المئة مقارنة بالعام 
السابق، وهو ما يعني أنها اقتربت من 90 
في المئة بعدما كانت عند نحو 37 في المئة 

في العام 2010.
وتســــعى تونس إلى الحصــــول على 
قرض جديــــد بقيمة 4 مليــــارات دولار من 
صندوق النقد حتى يتســــنى لها مواجهة 
الأزمــــة الاقتصادية الحادة التــــي كبلتها 
التجاذبات السياســــية وزادت من أعبائها 
المشــــكلة الصحيــــة المنجــــرة عن تفشــــي 

الجائحة.
ورغــــم كثرة الشــــكوك حــــول إمكانية 
الحصول عليه بالنظر إلى حالات ســــابقة، 
يبدو الأمر أشــــبه بمن يكابد لتسلق جبل 
وهــــو لا يملــــك الأدوات الكفيلــــة بإنجاح 
المهمــــة، وقــــد ينعكــــس ذلك علــــى النظام 
المصرفــــي ولــــو أن البلــــد ليــــس في محل 

مقارنة مثلما يحصل في لبنان.
وبعــــد مفاوضات شــــاقة اســــتطاعت 
تونــــس في 2016 انتــــزاع موافقة صندوق 
النقــــد لنيل قرض بقيمــــة 2.8 مليار دولار 
ومع ذلك لــــم تنفّذ التزاماتها المتفق عليها 

إذ لم تحصل إلا على نصف المبلغ.

وقبل ذلك التاريـــخ حصلت في 2013 
على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار 
دولار، لكن تونس لم تلتزم بما هو متفق 

عليه وحصلت على مليار دولار فقط.
ويؤكـــد خبـــراء فيتش، وهـــي نفس 
النظـــرة تقريبـــا لمعظم المتابعين للشـــأن 
الاقتصـــادي التونســـي، أن عدم وضوح 
المشهد السياسي والاحتجاجات المطلبية 
الاجتماعيـــة يحدان من قـــدرة الحكومة 
على ســـنّ تدابير قويـــة لضبط الأوضاع 

المالية العامة.
وقالـــوا إنـــه فـــي حالة عـــدم وجود 
إصلاحـــات قوية، قـــد يعتبـــر الدائنون 
الرســـميون إعـــادة هيكلة الديـــون أمرا 

ضروريا قبل تقديم دعم إضافي.
وفي غمرة العقبـــات التي كانت أهم 
أســـباب فشل تســـع حكومات في إنجاح 
برامج القروض وتطبيق الشـــروط وعلى 
رأســـها الحد مـــن حجم فاتـــورة الأجور 
التي تلتهم ثلث الميزانية السنوية العامة 
للدولة وإيقاف الدعـــم وفق جدول زمني 
وتوجيه الأموال نحو تحفيز الاستثمار، 

تبدو الرؤية أكثر قتامة.
ويـــرى تيـــس، وهـــو رئيـــس تحرير 
المحليـــة  مجلـــة ”الاقتصـــاد المغاربـــي“ 
الناطقة بالفرنسية، أن التصنيف الجديد 
ســـيصعب علـــى تونس الحصـــول على 
ديون خارجية هي في أشد الحاجة إليها 

في المدى القريب.
إن ”نســـبة نمـــو  وقـــال لـ“العـــرب“ 
الاقتصاد التونســـي المتوقعة هذا العام 
عند أقل مـــن 3 في المئة وهذا لا يشـــجع 
الدائنـــين علـــى منـــح تونـــس المزيد من 
القـــروض ما قد يجعـــل تصنيف الديون 
السيادية يسير في طريق أكثر صعوبة“. 

وأضـــاف ”بهـــذا التصنيف، فإن نســـبة 
بالعمـــلات  الاقتـــراض  عنـــد  الفائـــدة 

الأجنبية ستكون مرتفعة جدا“.
ورغـــم القلـــق المتصاعد مـــن ارتفاع 
تكاليـــف القروض، التـــي أرهقت بالفعل 
كاهـــل الدولـــة وســـوف ترهن مســـتقبل 
الأجيال المقبلة، لا ترى الســـلطات خيارا 
آخـــر، خاصة فـــي ظل الأزمـــة الصحية، 
وهو ما يؤكد فشـــل الحكومات المتعاقبة 
منذ 2011 في إطلاق نموذج تنموي عادل 
ومتـــوازن بـــين الجهات ويحقق الســـلم 

الاجتماعي.
وأجج انتشـــار الجائحـــة على نحو 
غيـــر مســـبوق فـــي البـــلاد رغـــم جهود 
احتوائها مشاعر قلق السلطات النقدية، 
التي ترى بدورها أن الحكومة في موقف 
لا تحســـد عليه كونها فـــي مفترق صعب 
بين محاولة إنعاش معدلات النمو الهش، 
والحفاظ على مواردها المالية الشحيحة 

أصلا.
وســـارع مـــروان العباســـي محافظ 
البنـــك المركـــزي إلـــى تحميـــل الطبقـــة 
التصنيف  تراجع  مســـؤولية  السياسية 
الائتماني للبلد. وقـــال إن ”خفض وكالة 
فيتش تصنيـــف ديون البلد خبر ســـيء 
وهو ناجم عن عدم الاستقرار السياسي“، 
ودعـــا إلى ”قـــرارات حكوميـــة واضحة 
بشأن إصلاحات الدعم وفاتورة الأجور“.
وثمة شـــق من الخبراء والمســـؤولين 
يعتقـــدون أن الحلـــول المثاليـــة للأزمـــة 
الماليـــة الراهنة لا تكمن فـــي التوجّه إلى 
الخـــارج لطلـــب القروض والمســـاعدات، 
بل في تعزيز مناخ الاســـتثمار وإنعاش 
المحركات الاســـتراتيجية للنمو حتى في 

ظل ظروف الجائحة.

 لنــدن - كثفـــت دول أفريقيا ضغوطها 
علـــى المانحـــين الدوليـــين والمؤسســـات 
الماليـــة الدوليـــة مـــن أجل الإســـراع في 
بلورة الخطة التي تم الاتفاق بشأنها قبل 
أسابيع لضخ تمويلات عاجلة لمساعدتها 
علـــى إنعـــاش اقتصـــادات القـــارة التي 

تضررت بفعل عدة عوامل مركبة.
وقـــال أربعـــة وزراء ماليـــة أفارقـــة 
الجمعة إنه ”يجـــب على الدول الثرية أن 
تعيـــد تخصيص ما لا يقل عـــن 30 مليار 
دولار من أموال جديدة من صندوق النقد 
الدولي لاســـتثمارات في أفريقيا لمساعدة 
بلـــدان القـــارة فـــي مكافحـــة تأثيـــرات 

الجائحة وتغير المناخ“.
وفـــي خطـــاب مفتـــوح إلـــى زعمـــاء 
للاقتصـــادات  العشـــرين  مجموعـــة 
الكبـــرى، حـــث وزراء المالية فـــي كل من 
غانـــا وجمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
وســـاحل العاج ونيجيريـــا أيضا الدول 
لحمـــلات  الدعـــم  زيـــادة  علـــى  الثريـــة 
التطعيم ضد كوفيد – 19 في الدول الأشد

فقرا.

واتخذ صندوق النقد الدولي خطوات 
لتفعيل مخصصـــات جديـــدة بقيمة 650 
مليـــار دولار، هـــي الأكبر علـــى الإطلاق، 
مـــن احتياطي العملات لديه، أو ما يُعرف 
بحقوق الســـحب الخاصـــة. ومن المتوقع 

اكتمال العملية في أغسطس المقبل.
لكـــن هـــذا قليـــل جـــدا نظـــرا إلـــى 
الاحتياجـــات المالية للقـــارة التي تحتاج 
إلـــى اســـتثمارات ضخمة للقضـــاء على 
الفقر وتطوير البنـــى التحتية ومواجهة 

تغير المناخ والتهديدات الإرهابية.
وبحسب صندوق النقد فقد خصصت 
الاقتصـــادات المتقدمة حوالي 25 في المئة 
مـــن ثروتها الوطنية لخطـــط الإنعاش لما 
بعد كوفيد – 19، وهي نسبة تنخفض إلى 

اثنين في المئة للقارة.
وقال الــــوزراء في الخطــــاب ”اجعلوا 
الإصدار الجديد الواعد من صندوق النقد 
الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحا في 
أقرب وقت ممكن وحددوا مســــارا واضحا 
للمضي قدمــــا صوب إعــــادة التخصيص 

وإعادة الإقراض بالحد الأقصى“.

وأضافـــوا أن ”الحاجـــة الملحـــة في 
الوقت الحالي تتمثل في تســـريع صرف 
حقوق الســـحب الخاصة لتحاشي تحول 
أزمـــة الســـيولة الحاليـــة في الأســـواق 

الناشئة إلى أزمة إعسار“.

وفاقمت التبعات الاقتصادية للجائحة 
الضغــــوط الماليــــة القائمة علــــى عدد من 
الــــدول الأفريقيــــة، فيمــــا تســــعى زامبيا 
وتشــــاد وإثيوبيا لإجــــراء عملية إصلاح 

شاملة لأعباء ديونها.
ويُقدر البنـــك الأفريقي للتنمية أن ما 
يصـــل إلى حوالي 39 مليون شـــخص قد 
يقعون تحت خـــط الفقر خلال هذا العام، 
مع تعرض العديد مـــن البلدان الأفريقية 
لخطـــر ضائقة الديـــون بســـبب جائحة 

كورونا.

وتوجـــت فرنســـا في مايـــو الماضي 
الجهود الدوليـــة لإنقاذ أفريقيا خشـــية 
المتاهـــات  مـــن  دوامـــة  فـــي  دخولهـــا 
الاقتصادية بســـبب تضخم ديون معظم 
بلدانهـــا وتخلفها عن القيـــام بالتنمية، 
بتقديمها خطة تعتمد على تأمين خطوط 

سحب خاصة من صندوق النقد.
وتمكنــــت خلال قمــــة دولية مخصصة 
للانتعاش الاقتصادي فــــي أفريقيا عقدت 
فــــي العاصمة باريس مــــن الحصول على 
تعهدات لتأمين مبلغ 100 مليار دولار بشكل 
عاجــــل لضخها في شــــرايين تلــــك الدول 

ومعالجــــة عــــبء الديــــون الضخمة 
التي عجزت عن سدادها.

ورأى خبراء أن مقترح 
تأمين ذلك التمويل لتنمية 
اقتصاد أفريقيا وانتشال 
بلدان القارة من أزماتها 

المتراكمة مجرد وعود 
لا يمكن أخذها بالجدية 
الكافية ما لم تكن هناك 

متابعة حقيقية على أرض الواقع.

أشــــــاع خفض تصنيف ديون تونس 
الســــــيادية حالة من التشاؤم الممزوج 
الاقتصادية  الأوســــــاط  ــــــين  ب بالقلق 
ــــــرى أن التجاذبات  ــــــة، التي ت والمالي
السياســــــية كانت الســــــبب الرئيسي 
ــــــي إلى هذا الحد  لبلوغ الوضع المال
من الســــــوء رغــــــم أنهم ربطــــــوا ذلك 
ــــــي زادت من  بتراكمــــــات قديمة، والت

تعقيداتها الأزمة الصحية.

آفاق مالية تزداد قتامة

غياب الحلول الحازمة يضع الديون السيادية في طريق أكثر صعوبة

ضغوط أفريقية لتخصيص 30 مليار دولار

لإنعاش اقتصادات القارة
التحديات تتجاوز 

التكاليف ونشر التقنية 

إذ تتعلق بكفاءة الطاقة

فرديناند دودنهوفر
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في المئة نسبة المشاريع الصغيرة 

من قطاع الصناعة، وفق اتحاد 

غرف الصناعات الصغيرة 

دول أفريقيا خصصت 2 

في المئة من مداخليها 

لخطط الإنعاش

صندوق النقد الدولي

حاليـــا علـــى الطرقـــات، التحـــول إلـــى
اســـتعمال الوقود الإلكتروني والتخلص 
من تأثيرها الضار بالمناخ رغم المحاولات 

التي تقودها ألمانيا مثلا.
ويقول اتحاد الصناعة التابع لاتحاد 
الوقـــود الإلكترونـــي في برلـــين إنه على 
العكس مـــن الهيدروجين الخاص بخلايا 

التي تعمل بالبطاريات
ويعتقد أن هناك إمكانية لاســـتعمال
الطائرات أو أنواع الوقود الجديـــدة في
ســـفن الشـــحن، ولكن في عالم السيارات
فإنـــه يـــرى أن الوقـــود الإلكتروني ليس
أكثر من مناورة ترغب الشـــركات المنتجة
للزيـــوت المعدنيـــة أو المغذيـــة لصناعـــة
الســـيارات أو المنتجـــة للســـيارات مـــن
خلالها في كسب المزيد من
الوقت لمحركات الاحتراق

الداخلي.

تخلفها عن القيـــام بالتنمية،
طة تعتمد على تأمين خطوط

النقد. صة من صندوق
ت خلال قمــــة دولية مخصصة 
لاقتصادي فــــي أفريقيا عقدت 
مة باريس مــــن الحصول على 
100 مليار دولار بشكل  0مين مبلغ
خها في شــــرايين تلــــك الدول 

عــــبء الديــــون الضخمة
عن سدادها.
براء أن مقترح
تمويل لتنمية 
قيا وانتشال
 من أزماتها 
جرد وعود

ها بالجدية 
م تكن هناك 

قية على أرض الواقع.

الطبقة السياسية 

تتحمل مسؤولية تراجع 

التصنيف الائتماني

مروان العباسي

لا مفر لتونس سوى عقد 

اتفاق واضح مع صندوق 

النقد

محسن تيس

رياض بوعزة

تعقيداتها الأزمة الص

صحافي تونسي


